
	 	 	
  

  جمعیة رشاقة لمكافحة السمنة

 دلیل السیاسات والإجراءات المالیة والمحاسبیة



	 	 	

 مقدمة

الھدف من الوثیقة إنَّ ھذا الدلیل یبین السیاسات والإجراءات التي تحكم الأنشطة الموكلة للإدارة المالیة في الجمعیة والغرض من 
ھذه السیاسات والإجراءات ما یلي: 

وضع معاییر رقابیة مناسبة لكافة الأنشطة المالیة للإدارة المالیة. -

تحدید السیاسات والإجراءات المالیة للجمعیة بشكل واضح بما فیھا الموازنات والتقاریر الإداریة بكفاءة وفعالیة وذلك -
لاستخدامھا في إدارة وتنظیم الجمعیة بكافة أنشطتھا ووظائفھا. 

تأمین وتوفیر دلیل مرجعي محدث لكافة موظفي الإدارة المالیة في الجمعیة. -

ضمان الانسجام والتوافق عند تطبیق السیاسات والإجراءات على نطاق وظائف ومھام الإدارة المالیة داخل الجمعیة. -

ضمان استمراریة وظائف ومھام الإدارة المالیة للحول دون انقطاع عملیات الجمعیة. -

 مسؤولیة حفظ وتطبیق ھذه اللائحة

إن مھمة حفظ السیاسات والإجراءات الموجودة في ھذه اللائحة تقع على عاتق المراجع الداخلي أو من تخولھ الإدارة بذلك. -

مراجعة دلیل السیاسات والإجراءات سنویاً أو في مدة أقل من ذلك حسب الحاجة، لمراعاة تغیرات العمل الرئیسة داخل -
الجمعیة. 

أي تغییر في إجراءات الأعمال یجب اعتماده من قبل الأمین العام وذلك بعد أن یوصي بھ مدیر الإدارة المالیة في الجمعیة. -

أي تغییر في السیاسات المدرجة في ھذا الدلیل یجب أن یقدم للأمین العام لأخذ الموافقة ومن ثم تقدیمھ للجنة التنفیذیة -
للاعتماد. 

إنَّ من مھام المراجع الداخلي إیصال وتوضیح ھذه السیاسات والإجراءات للموظفین بالإضافة إلى التوصیة بالتعدیلات للأمین -
العام عند الضرورة. 

مراجعة نموذج طلب تغییر الإجراءات نموذج( م - 1) والتوقیع علیھ من قبل مدیر الإدارة المالیة قبل أن یقدم للاعتماد من قبل -
المدیر التنفیذي أو من ینوب عنھ في الجمعیة.   

إنَّ من مسؤولیة الموظف المعني فھم معاني ومقاصد ھذه السیاسات والإجراءات، أما إذا كانت ھناك أي أسئلة أو استفسارات -
تتعلق بالسیاسات أو الإجراءات أو قدرتھ على الاستجابة بفعالیة لمتطلبات ھذه الإجراءات، فالمطلوب من الموظف تقدیم ھذه 

الاستفسارات لمدیر الإدارة المالیة فوراً. 



	 	 	

إنَّ الغرض الأساسي من ھذه الإجراءات لیس تقیید فعالیة العاملین في الإدارة المالیة، بل لتقدیم أساس لوعي وفھم سلیم -
ومتسق ومتكامل لجمیع الجوانب المرتبطة بھذه الوظائف حتى وإن تغیر الأفراد العاملین فیھا. أمن وحمایة المستندات یجب 

الاحتفاظ بجمیع المستندات في مكان آمن وبطریقة سلیمة ومنھا المستندات والوثائق الآتیة: 

الحسابات السنویة وتقاریر المراجعة. •

جمیع الاتفاقیات المبرمة مع الجمعیة. •

عقود التوظیف. •

عقود التأجیر. •

سندات الملكیة. •

المراسلات مع البنوك، الجھات المانحة، المكاتب الاستشاریة وغیرھم. •

أي مستندات أخرى ذات أھمیة مالیة أو قانونیة. •
   

الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة  

أحكام عامة 

 مادة(1)الھدف من الدلیل:

تھدف ھذه اللائحة إلى بیان القواعد الأساسیة للنظام المالي والمحاسبي والذي یراعى اتباعھ من قبل كافة العاملین في الجمعیة عند 
القیام بجمیع الأنشطة المالیة، كما تھدف إلى المحافظة على أموال وممتلكات الجمعیة وتنظیم قواعد الصرف والتحصیل وقواعد 

المراقبة والضبط الداخلي وسلامة الحسابات المالیة. 

مادة(2): تعریفات عامة: 

یكون للتعابیر التالیة والمستخدمة ضمن ھذه اللائحة المعاني المبینة بجانبھا ما لم یقتض السیاق خلاف ذلك: 

الجمعیة / رشاقة لمكافحة السمنھ . 

مجلس الإدارة مجلس إدارة الجمعیة. 

مدیر الإدارة المالیة / المسؤول عن كافة الأعمال المالیة والمحاسبیة لدى الجمعیة. 

المراجع الداخلي الشخص المسؤول عن مدى التزام الجمعیة بكافة الإجراءات الإداریة والمالیة محل التنفیذ. 



	 	 	

 اعتماد اللائحة

مادة(3):اعتماد اللائحة: 

تعتمد ھذه اللائحة من قبل اللجنة التنفیذیة، وذلك بعد مناقشتھا والموافقة علیھا من قبل المدیر التنفیذي والمراجع الداخلي ومدیر 
الإدارة المالیة، ولا یجوز تعدیل أو تغییر أي مادة أو فقرة فیھا إلا بموجب قرار صادر عن اللجنة التنفیذیة أو من تفوضھ بذلك، وفي 

حالة صدور أي تعدیلات ینبغي تعمیمھا على كل من یھمھ الأمر قبل بدء سریانھا بوقت مناسب. 

تطبیق اللائحة 

مادة(4) تطبیق اللائحة: 

1- كل ما لم یرد بھ نص في ھذه اللائحة یعتبر من صلاحیات اللجنة التنفیذیة أو من تفوضھ، وبما لا یتعارض مع الأنظمة واللوائح 
المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. 

2- حیثما یقع الشك في نص أو تفسیر أي من أحكام ھذه اللائحة، فإن قرار الفصل فیھ في ید اللجنة التنفیذیة. 

3- یستمر العمل بالقرارات والتعامیم المالیة المعمول بھا حالیاً بما لا یتعارض مع أحكام ونصوص ھذه اللائحة ویلغي اعتمادھا كل 
ما یتعارض معھا. 

رقابة تطبیق اللائحة 

مادة(5):رقابة تطبیق اللائحة: 

المراجع الداخلي في الجمعیة ھو المسؤول عن مراقبة تطبیق ھذه اللائحة والالتزام بھا، وعلیھ إخطار المدیر التنفیذي ومدیر الإدارة 
المالیة عن أي مخالفة للعمل لمعالجتھا فوراً واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفیلة بذلك، وإبلاغ رئیس اللجنة التنفیذیة بالأمور ذات 

الأھمیة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

المخولون بالتوقیع  

مادة(6) صلاحیة التوقیع عن الجمعیة: 

1- إن من یملك حق التوقیع عن الجمعیة ھو من یخولھ مجلس الإدارة حسب لائحة الصلاحیات المعمول بھا في الجمعیة. 

2- یحُدد مجلس الإدارة الصلاحیات المالیة وفقاً للائحة الصلاحیات المالیة والإداریة وكما یقر نظام التوقیع عن الجمعیة على أن 
یتضمن ذلك ما یلي: 

أ- حدود عملیات الصرف المالي. 

ب- نماذج التوقیعات المعتمدة مع بیانات تواریخ سریانھا. 



	 	 	

 الأسس المحاسبیة

مادة(7)الأسس المحاسبیة: 

1- تقید حسابات الجمعیة بمبدأ القید المزدوج ووفقاً للأسس والمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا والمعمول بھا دولیاً. 

2- یتم إعداد الحسابات وفقاً للأسس والمفاھیم العامة الآتیة: 

أ - تسجیل الأصول بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة. 

ب - تسجیل الإیرادات والمصاریف على أساس الاستحقاق. 

ت- الجمعیة قائمة على فرض الاستمراریة. 

ث - العمل بمبدأ الافصاح الكامل للقوائم المالیة. 

ج - إن على الجمعیة الاحتفاظ بسجلات محاسبیة مستقلة. 

ح - یجب الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبیة والقوائم المالیة وجمیع العملیات المحاسبیة بطریقة تتیح لأي طرف لھ علاقة بالرجوع 
والاطلاع علیھا في أي وقت مناسب. 

خ - أرشفة الفواتیر والسجلات ومحاضر الاجتماعات والقرارات على أساس علمي وبطریقة منظمة. 

مادة (8) إعداد التقاریر المحاسبیة: 

1- یتم إعداد التقاریر على أساس( شھري، ربع سنوي سنوي)، بحیث تشمل جمیع الاستحقاقات الضروریة بالإفصاح بصورة 
واضحة ودقیقة عن الموقف المالي ونتائج الأنشطة المتعلقة بالجمعیة. 

2- یتم إعداد التقاریر المالیة لكافة أنشطة الجمعیة بعد الانتھاء من إصدار القوائم المالیة، ویتم تقدیمھا للإدارة العلیا، ولمجلس 
الإدارة إن دعت الحاجة إلى ذلك. 

مادة (9) تسویة الحسابات الشھریة: 

تسویة الحسابات الآتیة على أساس شھري: 

النقد في البنوك. -

الذمم المدینة -

الذمم الدائنة  -

المبالغ المدفوعة مقدماً  -

السلف -

تقاریر اللجان -

سجل الأصول الثابتة -



	 	 	

 إدارة الحسابات البنكیة

 مادة(10) سیاسات التعامل مع الحسابات البنكیة :

  یجب اتباع السیاسات التالیة عند القیام بأي عمل یتعلق بالحسابات البنكیة:

 1- فتح جمیع الحسابات البنكیة باسم الجمعیة.

 2- توقیع كافة الشیكات الصادرة من قبل المسؤول والمفوض بالتوقیع حسب لائحة الصلاحیات المالیة والإداریة المعتمدة في
 الجمعیة.

 . 3- اجراء عملیات تسویة كافة الحسابات البنكیة على أساس شھري

 4- حل كافة المسائل العالقة والتي تظھر في عملیات التسویة والتحري عنھا مباشرة حین ظھورھا.

 5- اعتماد كافة التحویلات البنكیة التي تخص الجمعیة.

 6- اعتماد قفل أي حساب وفقاً للإجراءات المتبعة.

  

 مادة(11):فتح حساب بنكي : 

 فتح الحساب البنكي للجمعیة یتم حسب الإجراءات الآتیة:

1- تعبئة نموذج فتح حساب بنكي جدید نموذج( م / 7) من قبل مدیر الإدارة المالیة موضحاً أسباب فتحھ والتفاصیل ذات العلاقة 
ومن ثم اعتماده من قبل الأمین العام. 

 2- إرسال النموذج للأمین العام للاعتماد.

3- بعد اعتماد النموذج یتم إرجاعھ لمدیر الإدارة المالیة والذي یقوم بترتیب إجراءات فتح الحساب البنكي الجدید. 

4- بمجرد فتح الحساب الجدید یقوم مدیر الإدارة المالیة بفتح حساب رئیسي جدید في دلیل الحسابات وإخطار الموظفین المعنیین 
بھذا الأمر حسب ما ھو مبین في دلیل الحسابات. 

5-إخطار المراجع الداخلي. 



	 	 	

یوضح المخطط البیاني التالي ( شكل رقم / ١ ) طریقة تسلسل العمل لفتح حساب بنكي جدید: 

 شكل رقم/1

مادة (12) قفل حساب بنكي 

الإقفال حساب بنكي للجمعیة یجب اتباع الإجراءات الآتیة: 

1- تعبئة نموذج قفل حساب بنكي (نموذج م / ۸) من قبل مدیر الإدارة المالیة موضحاً أسباب قفل الحساب البنكي القائم والتفاصیل 
ذات العلاقة. 

2- إرسال النموذج للمدیر التنفیذي للمراجعة والاعتماد. 

3- بعد اعتماد المدیر التنفیذي للنموذج یتم إرجاعھ لمدیر الإدارة المالیة والذي یقوم بترتیب إجراءات قفل الحساب البنكي القائم. 

4- بمجرد قفل الحساب یقوم مدیر الإدارة المالیة بتجمید الحساب الرئیسي في دلیل الحسابات وإخطار الموظفین المعنیین بھذا الأمر 
حسب ما ھو مبین في دلیل الحسابات. 

5-إخطار المراجع الداخلي. 



	 	 	

 یوضح المخطط البیاني التالي ( شكل رقم / 2 ) طریقة تسلسل العمل لقفل حساب بنكي:

مادة (13) التسویات البنكیة 

التسویات البنكیة للجمعیة تتم حسب الإجراءات الآتیة: 

1 -یقوم المحاسب في الإدارة المالیة بإجراء التسویات البنكیة على أساس شھري. 

2 -یقوم مدیر الإدارة المالیة بمراجعة بیان التسویات البنكیة ومن ثم اعتماده. 

3 -في حالة وجود أي مسألة مختلف علیھا یتم اتخاذ القرار مباشرة من مدیر الإدارة المالیة أو یرفع تقریر الاستثناء إلى الإدارة 
العلیا (حسب لائحة الصلاحیات لاتخاذ القرار ویستشار المراجع الداخلي بذلك. 

4 -إخطار المراجع الداخلي. 

یوضح المخطط البیاني التالي ( شكل رقم / 3 ) طریقة تسلسل العمل للتسویات البنكیة: 



	 	 	

 الفصل الثاني: السیاسات المالیة والمحاسبیة

 سیاسات عامة

مادة(14) سیاسات عامة : 

1- السنة المالیة للجمعیة ھي عبارة عن اثني عشر شھراً، تبدأ من الأول من محرم وتنتھي في الآخر من ذي الحجة من كل سنة، 
ویتم إقفال الدفاتر المحاسبیة في نھایة كل شھر. 

2- تتبع الجمعیة القواعد والأعراف المحاسبیة الصادرة عن وزارة التجارة في المملكة العربیة السعودیة وقواعد المحاسبة 
المتعارف علیھا والمعمول بھا دولیاً. 

مادة (15) برنامج خاص للحسابات: 

تمسك الجمعیة حساباتھا باستخدام نظام خاص بالحسابات العامة على الحاسب الآلي لإثبات وتسجیل موجودات ومطلوبات ونفقات 
وإیرادات الجمعیة. 

یقوم المدیر التنفیذي ومدیر الإدارة المالیة بالتأكد المستمر من صلاحیة النظام وملائمتھ مع الاحتیاجات ومتطلبات العمل المالي 
والمحاسبي والتحلیل والتخطیط والرقابة ومتابعة الأعمال فیھ والسعي لتحدیثھ وتطویره وإبقائھ متناسقاً مع أعلى مستویات الأداء 

المحاسبي. 

مادة (16) التخطیط المالي: 

1- یھدف التخطیط المالي إلى تقدیر احتیاجات الجمعیة من الأموال وبیان مصادر التمویل التي یعتمد علیھا التخطیط لسد احتیاجاتھ 
والوفاء بالتزاماتھ المالیة. 

2- التخطیط المالي ینقسم إلى الآتي:- 

أ- تخطیط مالي طویل الأجل ویتعلق بفترة زمنیة تزید عن السنة المالیة الواحدة. 

ب- تخطیط مالي قصیر الأجل ویتعلق بفترة زمنیة قصیرة لا تزید عن سنة مالیة واحدة. 

كتابة التقاریر 

مادة (17) سیاسة كتابة التقاریر المالیة: 

1- إعداد القوائم المالیة وفقاً لمتطلبات الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین والأنظمة الأخرى السائدة والمعمول بھا في 
المملكة. 

2- أن تظُھر القوائم المالیة الموقف الصحیح والعادل لأوضاع الجمعیة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالفترات 
الزمنیة المنتھیة في تاریخ محدد وعند الطلب. 

3-متابعة المتغیرات المستجدة في المتطلبات القانونیة في إعداد التقاریر أولاً بأول والتقید والعمل بھا. 

4-الالتزام بالمواعید المحددة لإعداد التقاریر المالیة كما ھم مبین بالسیاسات المالیة. 



	 	 	

مادة (18) الإجراءات المتبعة عند كتابة التقاریر المالیة: 

1- إعداد میزان المراجعة النھائي المعد في نھایة الفترة المالیة من قبل الإدارة المالیة. 

2- تقوم الإدارة المالیة بإعداد القوائم المالیة التفصیلیة للجمعیة. 

3-التقید بجمیع أنظمة ومتطلبات إعداد التقاریر وعلى أن یتم الإفصاح حسب ما ھو مطلوب. 

4- المراجعة النھائیة لجمیع القوائم المالیة مصحوبة بموازین المراجعة والجداول المؤیدة لھذه القوائم من قبل مدیر الإدارة المالیة 
والتحقق من الفروقات غیر العادیة إن كانت مقارنةً بأرقام الموازنات التقدیریة. 

5- تقدیم القوائم المالیة المدیر التنفیذي للاطلاع والموافقة علیھا للاعتماد ومن ثم عرضھا على مجلس الإدارة لاعتمادھا والمصادقة 
علیھا. 

6- یقوم مجلس الإدارة في اجتماعھ بمراجعة القوائم المالیة واعتمادھا. 

7- تقدیم القوائم المالیة للمراجع الداخلي للاطلاع والمراجعة والتعلیق علیھا إن دعت الحاجة. 

8-  مدیر الإدارة المالیة مسؤول عن إعداد القوائم المالیة في الوقت المحدد والحصول على تدقیقھا على أساس سنوي حسب ما ھو 
مطلوب ووفقاً للأنظمة المتبعة والمعمول بھا في المملكة. 

دلیل الحسابات 

مادة (19) سیاسات دلیل الحسابات: 

تضع الإدارة المالیة دلیلاً للحسابات یقوم على أساس ترمیز الحسابات وفق أسلوب ترقیمي یتوافق مع طبیعة نشاط الجمعیة، وبما 
یسمح بإیجاد عدد من المستویات المحاسبیة والتي لا تقل عن خمسة مستویات محاسبیة وتكون كالآتي: 

1- زمر الحسابات :وھي عبارة عن تخصیص زمرة لحسابات الموجودات أو الأصول وزمرة لحسابات المطلوبات أو الخصوم 
وزمرة لحسابات النفقات والتكالیف أو الإیرادات. 

2- فئات الحسابات : وھي عبارة عن تفریع كل زمرة حسابات إلى مجموعات رئیسیة تختص كل منھا بنوع معین من الحسابات، 
كأن تتفرع زمرة حسابات الأصول إلى فئة حسابات الأصول المتداولة وفئة حسابات الأصول الثابتة وما شابھ ذلك. 

3- الحسابات الرئیسیة: وھي عبارة عن تفریع كل فئة حسابات إلى عدد من الحسابات الرئیسیة ویضم كل حساب رئیسي منھا عدداً 
من الحسابات العامة. 

4- الحسابات العامة: وھي عبارة عن تفریع كل حساب عام إلى عدد من الحسابات المساعدة. 

5- الحسابات التحلیلیة: وھي الحسابات التي یتم القید فیھا، ویراعى السیر على قاعدة ثابتة للاشتقاق وتصنیف الحسابات في 
مجموعات متماثلة وتمایز المجموعات عن بعضھا البعض. 



	 	 	

مادة (20) إعداد دلیل الحسابات: 

تضع الإدارة المالیة دلیلاً للوحدات المحاسبیة مواز لتصنیف الإدارات التي یتضمنھ الھیكل التنظیمي للجمعیة وبما یمكن من 
الوصول إلى تحدید الموجودات والمطلوبات والنفقات والإیرادات، ونتائج عمل ھذه الإدارات وبالمستوى التي ترغب فیھ الإدارة 

المالیة من حیث الجمع أو التفصیل . 

مادة (21) تصنیف دلیل الحسابات: 

دلیل الحسابات یشمل المجالات الستة الآتیة: 

رمز الحساب :وھو الرمز المحدد والمخصص لكل حساب رئیسي. 

وصف الحساب: یمثل اسم الحساب الرئیسي. 

وضع الحساب: یمثل توضیح عام عن الحساب عما إذا كان متحركاً أم غیر ذلك. 

طبیعة الحساب :یمثل توضیح عما إذا كان الحساب مرتبطاً بالمیزانیة أم بقائمة الدخل وھل ھو حساب مدین أم حساب دائن. 

مستوى الحساب: یمثل توضیح مستوى الحساب وھل ھو تفصیلي أم غیر ذلك. 

الإدارة :یمثل توضیح الإدارة المحددة المرتبط بھا الحساب. 

مادة (22) المراجعة المستمرة لدلیل الحسابات: 

1-یجب مراجعة دلیل الحسابات على أساس نصف سنوي على الأقل لتحدید الرموز غیر الضروریة لحذفھا واستخدام رموز جدیدة 
تبقي دلیل الحسابات محدثاً وفقاً للاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة للجمعیة. 

2- إن أي تغییر في دلیل الحسابات یراد إجراؤه یتم الرجوع فیھ الى مدیر الإدارة المالیة وبناءً على ذلك یتم اعتماده. 

3- یقوم مدیر الإدارة المالیة بمراجعة الحسابات التي تم إیقاف حركتھا لتقییم الحاجة لھا أو إلى إلغائھا والتي تشمل: 

الحسابات المدرجة في دلیل الحسابات للاستعمال لمرة واحدة. -

الحسابات التي لم تشھد أي حركات خلال السنوات الماضیة ذات الأرصدة الصفریة. -

الحسابات التي أوضحت التجربة بأنھا حسابات متشابھة ویمكن دمجھا مع حسابات أخرى. -

4- یقوم المراجع الداخلي بمراجعة الطلب الخاص بفتح أو إلغاء أو تغییر وضع حساب. 



	 	 	

مادة (23) التعدیل أو التغییر في دلیل الحسابات: 

1- یقوم المحاسب بإخطار مدیر الإدارة المالیة إلى مدى الحاجة إلى فتح / إلغاء / تغییر أو تحریك حساب رئیسي. 

2- یقوم مدیر الإدارة المالیة بعد ما یخُطر بالآتي: 

أ- یقیم مدى الحاجة إلى فتح / إلغاء / تغییر أو تحریك حساب رئیسي. 

ب - مراجعة قائمة الحسابات غیر المتحركة للتأكد عما إذا كان الحساب الرئیسي المطلوب موجوداً في القائمة أم لا. 

ت- النظر فیما إذا كان فتح الحساب المطلوب مجدیاً أم لا. 

ث- تعبئة الطلب وفقاً لنموذج طلب فتح / إلغاء / تغییر أو تحریك حساب رئیسي، نموذج (م - 3،2) ویقوم بإرسال الطلب إلى 
المدیر التنفیذي. 

3- یقوم المدیر التنفیذي بمراجعة الطلب واعتماده بناءً على ذلك وإرجاع النموذج المعتمد إلى مدیر الإدارة المالیة. 

4- بعد اعتماد الحسابات الرئیسیة الجدیدة یتم تخصیص الرموز اللازمة لھا من قبل مدیر الإدارة المالیة. 

5- یقوم مدیر الإدارة المالیة عند استلام النموذج المعتمد بتطبیقھ وتفعیلھ وتعمیمھ على جمیع مستخدمي الحسابات الرئیسیة في 
الجمعیة. 

6 -إخطار المراجع الداخلي بالإجراء الذي تم اتخاذه. 

یوضح المخطط البیاني التالي ( شكل رقم / 4 ) طریقة تسلسل العمل لفتح / إلغاء / تغییر أو تحریك 



	 	 	

حساب 

دورة الإقفال الشھریة 

مادة (24) تقیید المستحقات الشھریة: 

یجب إقفال المستحقات شھریاً ومنھا الآتي: 

المستحقات المتعلقة بالموظفین حسب نظام العمل والعمال السعودي. -

جمیع المصروفات. -

جمیع الإیرادات. -

مادة (25) إقفال المستحقات الشھریة: 

عند إقفال الدورة الشھریة للمستحقات یجب إتباع الإجراءات الآتیة: 

1- التأكد من قبل مدیر الإدارة المالیة في نھایة كل شھر من تسجیل المستحقات المتعلقة بالموظفین مثل مخصص مستحقات نھایة 
الخدمة طبقاً للأنظمة والقوانین السائدة والمعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. 

2- یتم تسویة أي نقص أو تجاوز في المستحقات وإجراء الدفعة بعد اعتماد مدیر الإدارة المالیة لھا. 

یوضح المخطط البیاني التالي ( شكل رقم / 5) طریقة تسلسل العمل الإقفال الدورة الشھریة للمستحقات: 



	 	 	

مادة (26) تقیید واقفال الدفعات المقدمة والمستحقة: 

عند الإقفال الشھري للمدفوعات المقدمة والمستحقة على الجمعیة یجب مراعاة تقیید جمیع ھذه الدفعات المقدمة. 

المصروفات الرأسمالیة 

مادة (27) سیاسة الصرف من رأس المال: 

1- إن عملیة الصرف من المصروفات الرأسمالیة یكون طبقاً للمبلغ المعتمد في الموازنة وطبقاً لإجراءات الموافقة والتعمید المتبعة 
في الجمعیة. 

2- إن أي أصل تتجاوز قیمتھ ألف ریال سعودي یجب أن یدرج في قائمة الأصول الرأسمالیة. 

3- تخصیص المصروفات الرأسمالیة بالشكل المتعارف علیھ لإدراجھا في حسابات الأصول الثابتة. 

4- مراجعة تقریر تحلیل الانحرافات من قبل مدیر الإدارة المالیة لتوضیح مبررات الانحرافات الرئیسیة. 

صلاحیة استخدام الحسابات 

مادة (28) صلاحیة استخدام الحسابات: 

إن صلاحیات إحداث أو اشتقاق أو دمج أو قفل أو إلغاء الحسابات حسب مختلف مستویاتھا وصلاحیة استخدام دلیل الوحدات 
المحاسبیة والمستوى التي تسیر علیھ الإدارة المالیة في توزیع الحسابات یحُد د بقرار وذلك حسب لائحة الصلاحیات. 

دلیل الإجراءات المالیة والمحاسبیة 

مادة (29) دلیل الإجراءات المالیة والمحاسبیة: 

1- یضع مدیر الإدارة المالیة دلیلاً للإجراءات المالیة والمحاسبیة التي یترتب التقید بھ لضبط وتوحید العملیات المالیة والمحاسبیة 
في الجمعیة، ویقترح النماذج المالیة والمحاسبیة التي تثبت وتوضح وتضبط ھذه الإجراءات على أن یراعى استخدام أنظمة الحاسب 

الآلي إلى أكبر قدر ممكن في إنجاز وتسجیل العمل، ویتم اعتماد مجموعة الإجراءات المالیة والمحاسبیة بقرار من الأمین العام. 

2- إن الإجراءات المالیة والمحاسبیة تتضمن تفصیلاً للسیاسات والقواعد والإجراءات المالیة المنصوص علیھا في ھذه اللائحة. 



	 	 	

الأعباء المالیة والإدلاء بالمعلومات المالیة 

مادة (30) إثبات الأعباء المالیة: 

إنَّ أي أمر یترتب علیھ عبء مالي ینبغي أن یرُفع فیھ أمر كتابي، ولا تعتمد الأوامر الشفھیة. 

مادة (31) الإدلاء بالمعلومات المالیة: 

1- لا یجوز الإدلاء بأي معلومات أو بیانات للغیر فیما یخص النواحي المالیة للجمعیة دون تعمید خطي من المدیر التنفیذي أو من 
یفوضھ بذلك. 

2- یمنع منعاً باتاً إخراج المستندات المالیة والتقاریر والموازین والقوائم المالیة أو صور عنھا إلى خارج الجمعیة إلا بموافقة خطیة 
من المدیر التنفیذي أو من یفوضھ بذلك. 

إدارة الأصول 

مادة (32) تشمل الأصول ما یلي: 

1-الأصول الثابتة: وھي عبارة عن شراء واقتناء وتملك الأراضي والمباني والمرافق والمعدات ووسائل النقل والأثاث اللازمة 
لحاجة العمل والتي تساعد في تحقیق أغراض اقتنائھا. 

2- الأصول المتداولة : وھي عبارة عن النقدیة اللازمة لحاجة العمل، بالإضافة إلى الأصول المتداولة الأخرى. 

مادة (33) سیاسات إدارة الأصول: 

1- یتم حیازة الأصول الثابتة طبقاً للإجراءات المعتمدة ویتم تقییدھا في السجلات بتكلفتھا التاریخیة في تاریخ الحیازة. 

2- یجب التقییم والإفصاح عن الأصول الثابتة المقیدة في القوائم المالیة الخاصة بالفترات التي تعقب تاریخ حیازتھا وبعد تسویة 
الإھلاك المتراكم لھا. 

3- یجب توزیع تكلفة الأصول القابلة للإھلاك على العمر الإنتاجي للأصل باستخدام طریقة الإھلاك المباشر. 

4- یتم حساب الإھلاك على أساس شھري، وكما یتم تحمیل الإھلاك على أساس كامل لكل شھر اعتباراً من تاریخ حیازة الأصل، 
بینما في حالة التخلص من الأصل لا یحُمَّ ل الإھلاك على الشھر الذي تم التخلص فیھ من الأصل ویتم متابعة ھذه الأمور من قبل 

مدیر الإدارة المالیة. 

5- وضع بطاقات مرقمة على كل أصل من الأصول الثابتة لتوثیق الأصل وتاریخ حیازیتھ . 

6- یجب إجراء حصر میداني دوري على أساس العینات بالنسبة للأصول الثابتة ویجب مقارنة نتائج الحصر مع قوائم الأصول 
الثابتة حسب السجل، وفي حالة عدم المطابقة یجب إجراء التسویات المناسبة. 

7- التخلص من الأصول الثابتة وفقاً للإجراءات المعتمدة في دفتر الأستاذ العام وسجل الأصول الثابتة ویجب تحدیثھ بناءً على ذلك، 
كما یجب تحمیل المكاسب. 



	 	 	

8- أو الخسائر من الأصول الثابتة المتخلص منھا على حساب الأرباح والخسائر. 

9- تسویة سجل الأصول الثابتة مع رصید دفتر الأستاذ العام في نھایة كل شھر. 

مادة (34) إجراءات حیازة الأصول الثابتة أو تغییرھا أو التخلص منھا: 

1-على الإدارات المعنیة تعبئة نموذج تعمید شراء أصول ثابتة أو تغییرھا أو التخلص منھا (نموذج م - ٤، ٦،٥ ) الموقع من قبل 
الإدارة المسؤولة عن ذلك، كما یتم استخدام ھذا النموذج للحصول على اعتماد شراء أصل. 

2- استكمال نموذج تعمید الشراء وتقدیمھ لمسؤول المشتریات للقیام بشراء الأصل المطلوب. 

3- تقدیم النموذج مصحوباً بأي عروض أسعار أو كتالوجات یتم الحصول علیھا من الإدارات المعنیة. 

4- یقوم المحاسب بمراجعة التعمید المطلوب مقارنة بالموازنة المعتمدة، كما یجب استكمال المعلومات الخاصة بالموازنة ویجب 
تقدیم النموذج مصحوباً بالمرفقات إلى مدیر الإدارة المالیة الذي یقوم بمراجعتھ وتقدیمھ لصاحب صلاحیة أمر الشراء وذلك حسب 

لائحة الصلاحیات المعتمدة. 

5- إذا كان الأصل غیر مدرجاً في الموازنة یجب الحصول على الموافقة من صاحب الصلاحیة قبل تقدیمھ للاعتماد. 

6- بعد الحصول على الاعتماد من صاحب الصلاحیة یتم إرسال نموذج التعمید لحیازة أصول ثابتة للإدارة المعنیة بھذا الأمر. 

7- تقوم الإدارة المعنیة بتجھیز طلب الشراء وتقدیمھ للمسؤول عن المشتریات مصحوباً بالتعمید الخاص بشراء الأصل. 

8- تقوم الإدارة المعنیة بشراء الأصل ومطابقتھ والتأكد منھ. 

9- في حال التعمید تقوم الإدارة المالیة بإصدار شیك وفقاً لإجراءات الدفع. 

10- بعد شراء الأصل یقوم المسؤول عن المشتریات بإرسال النموذج المعتمد والفاتورة الأصلیة ونموذج طلب الدفع 

( نموذج م 9) للإدارة المالیة. 

11- بعد دفع قیمة الأصل، یقوم المحاسب باستلام نموذج حیازة الأصل الثابت وفاتورة المورد الأصلیة لإدخالھا وتقییدھا. 

مادة (35) متابعة سجل الأصول: 

1- إدراج جمیع الأصول التي تم إضافتھا في سجل الأصول الثابتة لیتم حساب الإھلاك في نھایة الشھر للأصول بالكامل بما فیھا 
الأصول التي تم حیازتھا. 

2- استبعاد جمیع الأصول التي تم التخلص منھا خلال الشھر من سجل الأصول الثابتة. 



	 	 	

إدارة المستودع 
مادة (36)المستودع:

 یندرج المستودع تحت قسم الشؤون الإداریة في الھیكل التنظیمي للمؤسسة. 

مادة (37) التعامل مع المخزون 

یتم التعامل مع المخزون على النحو الآتي: 

1- یتم تقیید المخزون بسعر التكلفة أو سعر السوق أیھما أقل. 

2- یتم تقیید المخزون عند استلام المواد فعلیاً في المستودع واستخراج إیصال الاستلام. 

3 - یتم تكوین مخصص للمواد التالفة على أساس منتظم. 

مادة (38) تقیید مشتریات المخزون: 

التقیید مشتریات المخزون یجب اتباع الإجراءات الآتیة: 

1-یستلم أمین المستودع المخزون عن طریق استخدام محضر الفحص والاستلام. 

2- التأكد من المخزون ومطابقتھ مع ما تم طلبھ ومن ثم إدراج المواد في نظام إدارة ورقابة المخزون. 

3- یرسل أمین المستودع للإدارة المالیة صورة من أمر الشراء وإیصال تسلیم المورد والفاتورة ومحضر الاستلام. 

4- یقوم المحاسب بمراجعة ومطابقة جمیع المستندات ونسخ إیصال استلام البضائع المستخرجة من الحاسوب. 

مادة (39) إضافة مواد أصناف جدیدة: 
1- تحدید فئة الصنف وعدده ومكان وجوده داخل المستودع وذلك لتسھیل 

عملیة التعامل معھ. 
2- تحدید نظام ترمیز خاص للمخزون یأخذ بعین الاعتبار طبیعة أصناف 

المخزون وذلك لتسھیل متابعتھا. 
مادة (40) سلامة المخزون: 

1- جمیع أصناف المخزون یجب أن تخزن في مكان آمن لضمان عدم تلفھا  
وتوفیر وسائل خاصة لتخزین  بعض الأصناف وحفظھا من العوامل الجویة مثل  

(الحرارة العالیة،البرد،الرطوبة،الخ …) 
2- یجب أن یقتصر الدخول إلى المستودع على الموظف المفوض بذلك. 

مادة (41) صرف المواد: 
صرف المواد للإدارات المختلفة یشمل الآتي: 

 -1 
تعبئة نموذج طلب صرف مواد ( م - 13 ) من قبل الإدارة المعنیة واعتماده من 

مدیر إدارة الشؤون الإداریة، ولا بد من التوقیع على النموذج من قبل مستلم  
المواد. 

2- یجب تسجیل المواد التي تم صرفھا وقیدھا على حساب المخزون المعني. 



	 	 	

الموازنات التقدیریة 

مادة (42) أسس إعداد الموازنة التقدیریة: 
1-تعد الجمعیة خطة سنویة مشتقة من الخطة طویلة الأجل وتشمل على الخطط 
الفرعیة ومن ھذه الخطط الفرعیة، خطة القوى البشریة وتدرج فیھا الوظائف  

التي یترتب استحداثھا لتمكین إدارات الجمعیة من النھوض بالأھداف التي  
یتقرر إنجازھا خلال العام وما ھي إلا من الأھداف المحددة في الخطة طویلة  

الأجل. وعلى أن تشمل ھذه الخطة عدد الموظفین والمستخدمین الجدد  
ومستواھم المھني وتكلفتھم الشھریة والسنویة وتاریخ التحاقھم بالعمل. 

2- تعتبر الخطة السنویة أساساً لإعداد الموازنة التقدیریة. 

مادة (43) أھداف الموازنة التقدیریة: 
الموازنة التقدیریة وھي عبارة عن البرنامج المالي السنوي للجمعیة لتحقیق  
الأھداف المدرجة في الخطة السنویة وھي التي تتضمن جمیع الاستخدامات  
والموارد لمختلف أنشطة الجمعیة، ویسعى من وراء إعدادھا لتحقیق ما یلي: 

1- التعبیر المالي عن خطة العمل السنویة المعدة على أساس علمي مستندة إلى 
احتیاجات واقعیة وأھداف قابلة للتحقیق. 

2-رصد الموارد المالیة اللازمة لتمویل الأنشطة التي تسعى الجمعیة لتحقیقھا. 
3-مساعدة إدارة الجمعیة على تنفیذ سیاساتھا والتعریف بتلك السیاسات والعمل  

بھا. 
4- قیاس الأداء الكلي للجمعیة. 

5- الرقابة والضبط الداخلي وذلك عن طریق المقارنات المستمرة بین الأرقام  
المقدرة والأرقام الفعلیة والتي عن طریقھا یمكن اكتشاف نقاط الضعف والعمل  

على تقویتھا. 
6-  مساعدة إدارة الجمعیة على تقدیر احتیاجاتھا من رأس المال العامل وحجم  

السیولة النقدیة اللازمة السداد الالتزامات الدوریة أولاً بأول. 

مادة (44) أقسام الموازنة التقدیریة: 
تعد الجمعیة موازنة تقدیریة لإیراداتھا ونفقاتھا كانعكاس مالي للخطة السنویة  

على أن تشمل الموازنة التقدیریة الآتي: 
1-الموازنة التقدیریة للنفقات التشغیلیة وتضم تكلفة القوى البشریة القائمة على  

رأس العمل وتكلفة القوى العاملة المضافة خلال العام القادم ونفقات المواد  
والخدمات المستھلكة وتكلفة المعدات والتجھیزات. 

2-الموازنة التقدیریة للإنفاق على خدمات الرعایة المقدمة للمستفیدین. 
3-الموازنة التقدیریة لإیرادات الجمعیة ومصادر التمویل للنفقات التشغیلیة  

ولخدمات الرعایة المقدمة. 
*ملاحظة: تبویب النفقات والإیرادات في دلیل حسابات الجمعیة ولكل وحدة  

محاسبیة وكل على حدة. 



	 	 	

مادة (45) المدة الزمنیة للموازنة التقدیریة: 
تعد الإدارة المالیة في الجمعیة أو بالتعاون مع مكاتب استشاریة مشروع  

الموازنة التقدیریة طویلة الأجل لمدة خمس سنوات الموازنة التقدیریة الخمسیة  
 وقبل نھایة السنة بثلاثة أشھر على الأقل تقوم الإدارة بإعداد الموازنة  

التقدیریة عن السنة المالیة المقبلة مع الأخذ بعین الاعتبار اقتراحات إدارات  
الجمعیة المختلفة. 

مادة (46) مسؤولیة إعداد الموازنة التقدیریة: 
تختص الإدارة المالیة بوضع التخطیط المالي الموازنة التقدیریة للجمعیة، ومن  

ثم تقدم للأمین العام لتقدیمھ لمجلس الإدارة للاعتماد والتصدیق. 

مادة (47) الالتزام بالموازنة التقدیریة: 
تلتزم إدارات الجمعیة بمشروع الموازنة التقدیریة وتقوم كل منھا بتنفیذ ما جاء  

بھا، وكل منھا في حدود اختصاصاتھا. 

مادة (48) التعدیل في بنود الموازنة التقدیریة: 
من الممكن تجاوز - تعدیل / زیادة إلغاء - الاعتمادات المالیة المقررة للبنود في  

لائحة الصلاحیات المالیة والإداریة المعتمدة في الجمعیة وبناءً على الصلاحیات  
الممنوحة لصاحبھا. 

أسس إعداد الحسابات الختامیة 
مادة (49) إعداد الحسابات الختامیة: 

تعد الإدارة المالیة الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومیة لعرضھا على المدیر  
التنفیذي الذي یقوم بدراستھا تمھیداً لعرضھا على مجلس الإدارة لاعتمادھا في  

موعد لا یتجاوز ثلاثة أشھر من انتھاء السنة المالیة. 
كما تعرض المیزانیة على مجلس الإدارة بتوقیع المدیر التنفیذي والمراجع  
الداخلي ویرفق معھا تقریر مدیر الإدارة المالیة معتمداً من المدیر التنفیذي. 

مادة ( 50) ضوابط إعداد المیزانیة 
یراعى عند إعداد المیزانیة ما یلي: 

1-إظھار بنود الأصول الثابتة بالتكلفة مخصوماً منھا جمیع الاستھلاكات حتى  
تاریخ إعداد المیزانیة. 

2-إظھار بنود الأصول المتداولة في مجموعات متجانسة مع بیان كل مجموعة  
على حدة. 

3-إظھار عناصر الأرصدة المدینة الأخرى بالتفصیل مخصوماً منھا مجموع  
المخصصات حتى تاریخ المیزانیة. 

4-تتضمن المیزانیة أرقام المقارنة ما بین السنة المالیة الحالیة والسنة المالیة  
السابقة مقابل كل بند من بنودھا. 



	 	 	

النظام المحاسبي والدفاتر 

مادة (51) إمساك السجلات المحاسبیة: 
تحقق المحاسبة المالیة إمساك السجلات اللازمة لقید حسابات الجمعیة المختلفة  
بما یكفل تسھیل إعداد حسابات الأرباح والخسائر والمیزانیة العمومیة في نھایة  

كل سنة مالیة. 

مادة (52) أنواع السجلات المحاسبیة: 
1-السجلات المحاسبیة القانونیة والمتعارف علیھا وفقاً لما تقتضیھ طبیعة  

أعمال الجمعیة بحیث یمُكن من تحقیق الأغراض المذكورة في البنود السابقة  
وتمكن من سھولة استخراج البیانات ووضوحھا. 

2-أي سجلات إحصائیة أو بیانیة لتوفیر ما تطلبھ الجھات المختصة وحسب ما  
تقتضیھ عملیات المتابعة الخاصة بتنفیذ الموازنة التخطیطیة السنویة. 

الفصل الثالث: 
 المدفوعات سیاسات عامة 

مادة (53) سیاسات الصرف: 
1- یتم صرف المبالغ بمقتضى إذن الصرف، وعادةً یتم الصرف بشیكات أو  

حوالات بنكیة مرفقاً بسند الصرف. 
2 - من الممكن عند الضرورة صرف مبلغ معین لموظف أو أكثر، یصرف منھ  

على بعض أعمال الجمعیة بصفة عھدة مالیة مؤقتة على أن تسوى عند انتھاء  
الغرض منھا وذلك وفقاً للائحة الصلاحیات المالیة والإداریة المعتمدة. 

3- إنَّ سداد قیمة التزامات الجمعیة غیر وارد إلا بعد التحقق من تنفیذ الطرف  
الآخر لالتزاماتھ، طبقاً للتعاقد المحرر بینھ وبین الجمعیة، ومع ذلك فإن من  
صلاحیات مدیر الإدارة المالیة صرف مبالغ مقدمة تحت الحساب إذا دعت  

الحاجة لذلك ولكن بشرط الحصول على الضمان الكافي، مع أخذ موافقة المدیر  
التنفیذي على ذلك. 

مادة (54) سیاسات إصدار الشیكات: 
1-لا یصرف أي شیك إلا بموجب نموذج طلب إصدار شیك (م) - (۱۰) وبتوقیع  

ومصادقة المسؤول حسب لائحة الصلاحیات المالیة والإداریة المعتمدة في  
الجمعیة وللمستفید الأول فقط. 

2-لا یحرر الشیك إلا بعد المراجعة وأخذ التوصیة المحاسبیة ومراجعة لائحة  
الصلاحیات المالیة والإداریة على إذن الصرف والموافقة علیھ من قبل مدیر  

الإدارة المالیة. 
3-یحتفظ مدیر الإدارة المالیة بدفاتر الشیكات الواردة من البنك، ویتسلم المحاسب  
الدفاتر اللازمة أولاً بأول وإرجاع ما لم یسُتخدم منھا في نھایة كل یوم إلى مدیر  

الإدارة المالیة لحفظھ في الخزینة. 



	 	 	

4- یحظر بتاتاً توقیع أي شیك على بیاض، وكما یجب أن تحفظ الشیكات الملغاة  
مع أصولھا بدفتر الشیكات ومن یخالف ھذا الأمر یتحمل مسؤولیة ذلك. 

5- یحظر استخراج أي شیك لحاملھ وفي حالة فقد أي شیك ینبغي إخطار فرع  
البنك المسحوب علیھ الشیك فوراً لإیقاف صرفھ واعتباره لاغیاً وعلى أن یوضح  

في الإخطار رقم الشیك وقیمتھ وتاریخ صدوره. 
6- یقوم المحاسب بمراجعة الشیكات الصادرة یومیاً بتتبع تسلسل أرقامھا،  

ومطابقتھا مع إذن الصرف الخاص بكل شیك ویتم التقیید في حساب البنك مع  
مراعاة أن یتم القید یومیاً. 

7- تتم مطابقة كشوف البنك على دفتر البنك شھریاً عن طریق المحاسب، وتتم  
التسویة الشھریة لحساب البنك بمعرفة مدیر الإدارة المالیة وعرضھا علیھ  

وأخذ موافقتھ علیھا. 

مادة (55) سیاسة التعامل مع المستندات: 
1-یجب أن تحفظ أصول المستندات المؤیدة للصرف مع الشیكات عند التوقیع،  

ویجب أن یؤشر على المستندات بما یفید إصدار الشیكات. 
2-إذا فقدت المستندات المؤیدة لاستحقاق مبلغ معین جاز أن یتم الصرف بموافقة  

المدیر التنفیذي بعد التأكد من عدم سابقة الصرف، ویشترط أخذ التعھد اللازم  
على طالب الصرف بتحمیلھ النتائج التي تترتب على تكرار الصرف، وأن یقدم  

طالب الصرف بدل فاقد عن المستند إن أمكن. 

مادة (56) اعتماد إذن الصرف: 
یتم اعتماد إذن الصرف من الجمعیة على الوجھ الآتي: 

1- أن یستوفي جمیع المستندات التي تجعلھ قابلاً للصرف، ومراجعتھ من قبل  
المحاسب ویوقع علیھ، ومن ثم یتم اعتماده من قبل مدیر الإدارة المالیة. 

2- إذا كان الصرف بموجب فواتیر الموردین یجب أن یرفق بإذن الصرف  
صورة محضر استلام المواد، وإذن توریدھا وموقع علیھ من المسؤول باستلام  

المواد وأنھا مطابقة للمواصفات المطلوبة. 
3-كما یجب أن یؤُشر على الفاتورة من قبل الإدارة المالیة بأنھ لم یسبق صرف  

قیمة ھذه الفاتورة من قبل. 



	 	 	

مادة (57) سیاسة التعامل مع المدفوعات: 
یتم التعامل مع جمیع المدفوعات والمصاریف حسب السیاسة الآتیة: 

1-الإبلاغ عن جمیع المشتریات التي تتم مباشرة عند الشراء. 
2-تسجیل جمیع المشتریات عند استلامھا بإیصال استلام المواد. 

3-التعمید والموافقة على جمیع المدفوعات حسب الإجراءات المعتمدة. 

مادة (58) التحقق من عملیات الصرف: 
یتم التحقق من عملیات الصرف والدفع باتباع الإجراءات الآتیة: 

1-یتم التحقق من المصروفات المطالب بھا بواسطة طلب استعاضة عھدة  
المصروفات النثریة عند تغذیة حساب عھدة المصروفات النثریة على أساس  

المطالبة المقدمة من الإدارة المعنیة لمدیر الإدارة المالیة. 
2-أما بالنسبة لتدوین وتقیید حسابات المدفوعات والمشتریات، فیقوم الموظف  
المعني بأخذ الموافقة من صاحب الصلاحیة ومن ثم إرسال المستندات التالیة  

للإدارة المالیة بعد استلام المواد : 
أمر الشراء -

- إیصال التسلیم 
- إیصال استلام المواد 

فاتورة المورد -
3- یقوم المحاسب في الإدارة المالیة بمراجعة الآتي قبل التسجیل والتقیید: 

- صحة البیانات الخاصة بالمورد 
- إیصال استلام المواد مقارنة بأمر الشراء 

 فاتورة المورد مقارنة بإیصال الاستلام -

مادة (59) خطابات الضمان: 
یحتفظ المحاسب بصورة من خطابات الضمان الصادرة من الجمعیة لصالح  

الغیر، ویتم قیدھا ومتابعة تجدیدھا أو إلغاؤھا، ویقدم بیاناً شھریاً لمدیر  
الإدارة المالیة لمتابعتھا. 

العھد العینیة والمالیة الدائمة والمؤقتة 
مادة (60) سیاسات استخدام العھد المالیة: 

1- یعتمد الأمین العام أو من ینوب عنھ نظاماً للعھد الدائمة والمؤقتة  
والذي یحتفظ بھ في إدارة الجمعیة بناءً على الأسس المعمول بھا والمتبعة  

فیھا. ویشمل النظام تحدید قیمة العھد وحالات الصرف منھا والحد الأقصى  
لكل عھدة، وتحدید مستلم العھدة ومن لھ حق الاعتماد، ویراعى عند  

تحدید قیمة العھد والحد الأقصى لكل منھا طبیعة الأعمال التي یترتب علیھا  
عملیة الصرف من العھدة. 



	 	 	

2-على المكلف بصرف العھد الدائمة تقدیم المستندات أو الفواتیر الدالة على  
الصرف مع استمارة الاستعاضة بعد تفریغ بنود الصرف في الاستمارة  

المذكورة إلى الإدارة المالیة وذلك لتسھیل مراجعة المستندات التي یجب أن  
تكون مستوفاة لشروط الصرف على استمارة الاستعاضة. 

3- تصرف العھد المالیة ویتم متابعتھا ومعالجتھا الدفتریة كما یحددھا دلیل  
الإجراءات المالیة والمحاسبیة في الجمعیة بموجب نموذج تسجیل عھدة  

تحال نسخة منھ إلى الإدارة المالیة لإثبات قیودھا المحاسبیة وتسجل كعھدة  
عامة على إدارات الجمعیة أو أي جھة مستخدمة لھا أو كعھدة شخصیة  

تستخدم من قبل موظف معین وتسجل علیھ. 

مادة (61) سیاسات استخدام العھد العینیة: 

1- مواد العھد العینیة یمُنع شراؤھا لأغراض التخزین ویتم الشراء حسب  
الحاجة لھا، ومن الممكن الاستثناء وفي حدود ضیقة وبموافقة مدیر إدارة  

الشؤون الإدارة بشراء بعض مواد العھد المتكررة الاستعمال وسریعة  
الاستھلاك وإذا كان ھذا الشراء یحقق وفراً مالیاً للجمعیة. 

 2- إنَّ الأجھزة والمعدات والأدوات والأثاث والمفروشات وتجھیزات الحاسب  
الآلي ووسائل الاتصال ووسائل النقل التي تصرف أو تشترى وتوضع تحت  

تصرف موظف أو مجموعة من الموظفین لغرض تنفیذ مھام وظائفھم أو  
لاستخدامھم الشخصي تخضع لقیدھا وتسجیلھا في سجل العھد العینیة وإثباتھا  

كعھدة مسلمة لموظف معین ویكون مسؤولاً عنھا وعن سلامتھا والمحافظة علیھا  
وحسن استعمالھا حسب الأصول وعلى الوجھ الصحیح وإعادتھا إلى الجمعیة عند  

الطلب. 
3- تقوم الإدارة المالیة بالتنسیق مع المنسق الإداري في إدارة الشؤون الإدارة  
بإعداد نظام خاص للعھد، حتى ي سھل حصر وتسجیل حركة العھد ومتابعتھا  

وإرجاعھا وتصفیتھا. 
4- لا تسدد تعویضات نھایة الخدمة ولا تمنح براءة الذمة لأي موظف تنتھي  

خدماتھ من الجمعیة ما لم یقم بتسلیم كافة العھد المسجلة علیھ أو سداد القیم  
المترتبة علیھ من العھد التي لم یسلمھا. 

مادة (62) صرف العھدة المؤقتة: 
یعتمد مدیر الإدارة المالیة صرف العھد المؤقتة لموظف معین لمواجھة  

الاحتیاجات العاجلة والتي یشترط فیھا الدفع النقدي والفوري للجمعیة  
ولحاجة ملحة لذلك وضمن النظام المتبع والمعمول بھ ویبین في طلب  

الصرف كیفیة تسویة العھدة ومدتھا، وعلى أن تسدد العھد وتسوى  
حساباتھا بمجرد انتھاء الغرض التي صرفت من أجلھ. 



	 	 	

المرتبات والأجور 

مادة (63) صرف المرتبات: 
تصرف رواتب وأجور العاملین في الجمعیة في الأیام الثلاثة الأولى من  
الشھر التالي كحد أقصى، والمبالغ التي لم تصرف من الرواتب والأجور  

تعتبر كأمانات بخزینة الجمعیة. 

مادة (64) إجراءات صرف المرتبات: 
1-یقوم أخصائي الموارد البشریة بتجھیز كشف استحقاقات الموظفین،  

ومن ثم یرسل إلى المحاسب. 
2-یقوم المحاسب بتجھیز كشوفات الرواتب على أساس الكشف المستلم  

من أخصائي الموارد البشریة وتسلیمھ لمدیر الإدارة المالیة للمراجعة  
والتدقیق. 

3- بعد المراجعة والتدقیق وأخذ الموافقة من صاحب الصلاحیة على كشف  
الرواتب یقوم المحاسب بطباعة قوائم بأسماء الموظفین والمبالغ التي  
ستدفع لھم وأرقام حساباتھم البنكیة موقع من قبل مدیر الإدارة المالیة  

وأخصائي الموارد البشریة. 
4-یتم إرفاق قوائم الدفع مع خطاب موجھ للبنك بتعمیده تحویل المبالغ  

لحسابات الموظفین. 
5-یتم توقیع الخطاب من قبل الأمین العام للجمعیة وإرسالھ للبنك للصرف. 

مادة (65) حالات صرف الرواتب والأجور قبل التاریخ المحدد: 
1-المواسم والأعیاد الرسمیة، وما على شاكلتھا بشرط موافقة المدیر  

التنفیذي أو من ینوب عنھ على ذلك. 
2-أن یكون الموظف في مھمة خارج الجمعیة ویستلزم وجوده إلى ما بعد  

حلولا لموعد المحدد الصرف الرواتب. 
3-عند استحقاق إجازتھ السنویة الاعتیادیة أو أي إجازة استثنائیة أخرى. 



	 	 	

إدارة المصروفات النثریة 

مادة (66) ضبط المصروفات النثریة: 

1- المحافظة على مبالغ عھدة المصروفات النثریة في مختلف الإدارات  
وفقاً لحدود الصرف المعتمدة. 

2-استخدام المبالغ لمختلف المصروفات من قبل مختلف الإدارات  
للمصروفات الیومیة للجمعیة. 

3-تغذیة عھدة المصروفات النثریة بعد صرفھا بحدود مقدرة ومتفق  
علیھا، وبناءً على ذلك یتم تدوین وتقیید المصروفات التي تمت من عھدة  

المصروفات النثریة. 
4-صرف أي من النثریات تتم بموجب نموذج طلب صرف نثریات نموذج  

(م - (۱۲). 

مادة (67) استعاضة عھدة المصروفات النثریة: 

1-عند تجاوز المبلغ المستخدم من عھدة المصروفات النثریة حداً معیناً  
من إجمالي المبلغ المعتمد، یقوم الموظف المعني بھذا الأمر بتعبئة نموذج  

استرداد مصروفات نثریة (م - (۱۱) موضحاً تفاصیل المصروفات  
مرفقاً معھا الفواتیر التي تغطي ھذه المصاریف. 

2-یوقع النموذج من قبل مدیر الإدارة المعنیة بعد مراجعتھ مع المستندات المؤیدة  
لھ. 

3-إرسال النموذج مع الفواتیر المرفقة إلى الإدارة المالیة. 
4-یقوم المحاسب بمطابقة المبالغ المدرجة في النموذج مع الفواتیر المرفقة. 
5-یقوم المحاسب بتعبئة نموذج الدفع (م) - (۹) موضحاً المبلغ الذي سیتم  

استرداده. 
6- یقوم مدیر الإدارة المالیة بالتوقیع على نموذج الدفع للاعتماد. 

7-یقوم المحاسب بإصدار شیك بالمبلغ المطلوب ویرفق معھ نموذج الدفع ویرسل  
إلى مدیر الإدارة المالیة. 

8-یقُدم الشیك المدیر التنفیذي أو من ینوب عنھ حسب لائحة الصلاحیات للتوقیع. 
9- یرسل الشیك إلى مدیر الإدارة المعنیة لصرفھ وتغذیة عھدة المصروفات  

النثریة. 



	 	 	

السلف 

مادة (68) صلاحیة منح السلفة: 

1-من الممكن ولأسباب ضروریة صرف سلف شخصیة لموظفي الجمعیة،  
فیحدد المخول إلیھ ھذا الأمر قیمتھا ومدة سدادھا وعلى أن لا یزید قیمتھا  

عن ثلاثة رواتب كحد أعلى وأن لا تتجاوز مدة السداد عن 12 شھر ، ولا  
یمكن الجمع بین أكثر من سلفة، كما یجب أن لا تزید السلفة عن الحقوق  

المستحقة للموظف عند تاریخ طلبھ للسلفة. 
2- یخصص مبلغاً سنویاً لمنح السلف للموظفین وذلك بقرار من اللجنة التنفیذیة. 

3- یحق للمخول الیة استثناء ماذكر أعلاه 

مادة (69) تعمید السلفة: 
تمنح السلف بموجب تعمید من مدیر الإدارة المالیة یحدد فیھ بدقة الأمور  

التالیة: 
اسم المستفید من السلفة. -
مبلغ السلفة. -
 الغایة من السلفة. -
تاریخ انتھاء السلفة. -
كیفیة سداد السلفة. -

مادة (70) سداد السلفة: 
1-تسترد السلفة من المستفید (المستلف) وفقاً لما جاء بقرار التعمید  

الصادر من الإدارة المالیة عند صرفھا وتعالج محاسبیاً كما ھو متعارف  
علیھ. 

2- إجمالي الحسمیات المستحقة لسداد السلفة الشخصیة یجب أن لا تزید  
عن %٢٥ من الراتب الشھري للموظف. 

مادة (71) أحكام عامة: 

1- مدیر الإدارة المالیة لیس من صلاحیتھ أن یعطي سلفاً لأي كان من  
الموظفین إلا بقرار من صاحب الصلاحیة أو من ینوب عنھ، على أن یتم  

إعداد سندات صرف بذلك على حساب المستلف، وكما أن أي سلفة  
مصروفة بأوراق عادیة دون أن یحرر بھا سند یعُتبر المحاسب مسؤولاً  

عنھا ویحاسب إداریاً على ذلك. 



	 	 	

2- مدیر الإدارة المالیة ھو المسؤول عن متابعة تسدید السلف في مواعیدھا،  
وعلیھ أن یعلم المدیر التنفیذي خطیاً عن كل تأخیر یرغب فیھ الموظف، وما  

یترتب علیھ من إعادة لجدولة السلفة. 
3- العھد النقدیة لا یجوز الصرف من مبالغھا كسلفة شخصیة لأي من موظفي  

الجمعیة ویكون الموظف المسؤول عن العھدة ھو المسؤول إداریاً إن خالف ذلك. 

الفصل الرابع: المقبوضات 

المقبوضات النقدیة 

مادة (72) تورید النقدیة للخزینة: 

1- یقوم المحاسب بتحریر أوامر قبض النقدیة للخزینة (حسب إجراءات  
الجمعیة في ذلك) وأن یوقع علیھا مدیر الإدارة المالیة، كما یوضح  

التوجیھ المحاسبي الخاص بالمبلغ. 
2- یحرر المحاسب إیصالاً بالمبلغ المستلم موقعاً علیھ منھ ومن مدیر  

الإدارة المالیة بما یفید توریده للمبلغ على أن تكون ھذه الإیصالات  
متسلسلة ومن أصل وصورتین. 

3- یقوم المحاسب بالمراجعة الیومیة لأعمال الخزینة خاصةً الجرد الفعلي  
لرصید الخزینة الیومي، ویوقع بصحة الجرد على سجل الخزینة الیومي  

أو ما تكشف لھ من ملاحظات إن وجدت. 

مادة (73) سیاسات المبالغ النقدیة في الخزینة: 

1- یحُدد الحد الأقصى للمبالغ النقدیة التي یحُتفظ بھا في خزینة الجمعیة  
بمعرفة الأمین العام أو اللجنة التنفیذیة وحسب الحاجة إلیھ. 

2-یعتبر المحاسب مسؤولاً عما بعھدتھ من نقد أو شیكات أو أوراق ذات  
قیمة، كما على المحاسب تورید ما یزید عن الرصید النقدي والشیكات  
الواردة للخزینة في حساب الجمعیة بالبنك في الیوم التالي على الأكثر  

وإرسال إشعار الإیداع لمدیر الإدارة المالیة، وفي الحالات التي یتعذر فیھا  
إیداع المبالغ الزائدة أو الشیكات بالبنوك لأي سبب كان لا بد من إخطار  

مدیر الإدارة المالیة بذلك. 



	 	 	

مادة (74) متابعة حقوق الجمعیة: 

إنَّ على المحاسب متابعة حقوق الجمعیة في أوقات استحقاقھا، وإعداد  
التقاریر لمدیر الإدارة المالیة عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصیلھا  

لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنھا، وكما لا یجوز التنازل عن أي حق من  
حقوق الجمعیة یتعذر تحصیلھ إلا بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة  

لتحصیلھ، وكما یمكن بقرار من صاحب الصلاحیة إعدام الدیون المستحقة  
للجمعیة والتي لم تحصل بعد استنفاذ كافة الوسائل الممكنة للتحصیل. 

الشیكات الواردة 

مادة (75) الشیكات الواردة: 

1- تحول الشیكات الواردة إلى الإدارة المالیة حیث یقوم المحاسب  
بالمراجعة والتحقق من صحة المبلغ وتبعیتھ ومن ثم توجیھھ إلى جھة  

الإیداع البنكي. 
2- یقوم المحاسب بإعداد كشف الإیداع البنكي حسب توجیھ مدیر الإدارة  

المالیة، والاحتفاظ بصورة من الشیك وكشف الإیداع وإرسال الأصول إلى  
البنك، ویتابع الأمر عند ورود نسخة كشف إیداع بنكي موقعة ومختومة  

من البنك تفید بإتمام العملیة. 

الفصل الخامس: مصادر التمویل 

مسؤولیة توفیر السیولة 

مادة (76) توفیر السیولة: 

1- المدیر التنفیذي ھو المسؤول عن توفیر السیولة اللازمة لمواجھة  
مدفوعات الجمعیة الجاریة والرأسمالیة كما ھو معتمد في الموازنة  

التقدیریة مع تجنب تعطیل السیولة الفائضة بدون الاستفادة منھا. 
2-المدیر التنفیذي ھو من علیھ البحث عن مصادر التمویل المختلفة وإجراء  

المقارنة اللازمة لاختیار المصدر الأفضل بناءً على توجیھات مجلس  
الإدارة الذي لھ الحق في اعتماد الوسیلة المناسبة للتمویل. 



	 	 	

الاحتیاطات 

مادة (77) الاحتیاطات: 

تشكل الاحتیاطیات سنویاً بقرار من مجلس الإدارة ویتم الصرف من  
الاحتیاطیات النقدیة للجمعیة وفقاً للائحة الصلاحیات المالیة والإداریة  

المعتمدة للجمعیة. 

التأمینات والضمانات 

مادة (78) أقسام التأمینات أو الضمانات: 

1- تأمینات أو ضمانات للغیر: وتشمل المبالغ النقدیة وخطابات الضمان  
الصادرة عن المصارف وما في حكمھا والكفالات والاقتطاعات المقدمة من  

الغیر كتأمین عن عقود أو ارتباطات یلتزم بتنفیذھا تجاه الجمعیة. 
2- تأمینات أو ضمانات لدى الغیر وتشمل المبالغ النقدیة وخطابات الضمان  

الصادرة عن المصارف وما في حكمھا أو الكفالات أو الاقتطاعات المقدمة من  
الجمعیة للغیر كتأمین عن عقود أو ارتباطات لھ. 

مادة (79) تسجیل التأمینات أو الضمانات: 
1- تسوى التأمینات أو الضمانات المقدمة أو المودعة من الغیر وفق الأحكام  

التعاقدیة الخاصة بھا كما ترد إلى أصحابھا إذا زال السبب الذي قدّمت من أجلھ،  
وبعد موافقة صاحب الصلاحیة أو من یفوضھ بذلك. 

2- تسجل التأمینات لدى الغیر على الجھات المستفیدة منھا على أن تسترد كلیاً أو  
جزئیاً وفق أحكام العقود المبرمة لھذا الغرض أو زوال الأسباب التي قد مت من  

أجلھا. 

مادة (80) حفظ مستندات التأمینات أو الضمانات: 

تحفظ صكوك ووثائق التأمینات أو الضمانات المقدمة للجمعیة وصور  
الكفالات المعطاة من قبلھا في ملف خاص لدى الإدارة المالیة، ویراعى  

العودة إلیھا وفحصھا دوریاً بغیة التأكد من استمرار صلاحیتھا أو انتھاء  
أجلھا، ویكون مدیر الإدارة المالیة مسؤولاً عن صحة القیود المحاسبیة  

الخاصة بھا ومتابعة استردادھا بحلول أجلھا. 



	 	 	

الفصل السادس: الرقابة المالیة 

الرقابة على أموال الجمعیة 

مادة (81) سیاسة الرقابة الداخلیة على أموال الجمعیة: 
یصدر المدیر التنفیذي للجمعیة القرارات الكفیلة بإحكام الرقابة الداخلیة على  

أموال الجمعیة، وأوجھ استخدامھا في كل عملیة، على أن تشمل ھذه القرارات  
بصفة خاصة قواعد الرقابة على الإنفاق، وتداول النقدیة، وأوراق القبض  

والأجور والمرتبات وغیرھا من أوجھ الإنفاق. 

مادة (82) تقاریر الرقابة المالیة: 

الإدارة المالیة تقوم بتقدیم تقریر دوري كل ثلاثة أشھر إلى الأمین العام لاعتماده  
وعرضھ على مجلس الإدارة مبیناً بھ الإیرادات والمصروفات الفعلیة، ومقارناً  

بما كان مقدراً من قبل. 
كما یقوم بإعداد تقریر نصف سنوي یبین بھ وضع الجمعیة ومقدار الفائض أو  

العجز النقدي في نھایة كل فترة، ومقترحاتھ على مجلس إدارة الجمعیة بھذا  
الصدد. 

الرقابة على الخزینة 

مادة (83) سیاسات الرقابة على الخزینة (الصندوق): 

1- تخضع الخزائن للمراجعة والجرد الدوري والمفاجئ، وكما یجب أن یتم  
الجرد الدوري مرة على الأقل شھریاً، ویكون الجرد شاملاً لكافة محتویات  

الخزینة بحضور مندوب المراجعة ومندوب من الإدارة المالیة یختاره  
المراجع الداخلي مع أمین الخزینة أمین الصندوق، ویحرر بھ محضر في  
كل مرة یوضح نتیجة الجرد باختصار ویوقع علیھ أمین الخزینة في نھایة  

المحضر باستلام ما في الخزینة من محتویات. 
2- في حال ظھور أي فروقات بالعجز أو الزیادة في رصید الخزینة یرفع الأمر  

إلى المراجع الداخلي لتحدید المسؤولیة، وعلى أن یتم تورید الزیادة وسداد العجز  
من أمین الخزینة. 

3- یقوم المحاسب بإعداد إشعارات الخصم والإضافة للعملیات الیومیة، ویجب أن  
تكون ھذه الإشعارات متسلسلة وموضح بھا طرفیھا المدین والدائن، وأن یتم  

اعتمادھا من قبل مدیر الإدارة المالیة. 



	 	 	

أحكام عامة 

مادة (84) أحكام عامة: 
1- تسري أحكام ھذه اللائحة على كافة المعاملات المالیة في الجمعیة وكل  

ما من شأنھ المحافظة على أموالھا ونظام الضبط الداخلي بھا، كما تنظم  
قواعد الصرف والتحصیل وجھات الاعتماد وقواعد المراجعة والحسابات  

المالیة والقواعد الخاصة بالمیزانیة العمومیة. 
2- المراجع الداخلي ومدیر الإدارة المالیة مسؤولان عن تنفیذ ومراقبة  

أحكام ھذه اللائحة، وكافة القرارات التنفیذیة الخاصة بھا ومراقبة القواعد  
المالیة المنصوص علیھا في باقي لوائح الجمعیة، ویعتبر مدیر الإدارة  

المالیة والعاملون معھ مسؤولون أمام المدیر التنفیذي عن تنفیذ أحكام ھذه  
اللائحة وعن مراقبة الأحكام المالیة في اللوائح الأخرى في حدود  

اختصاصھم ویعتبر مدیر الإدارة المالیة مسؤولاً أمام الأمین العام عن ذلك. 
3- تكون صلاحیات عملیات الصرف المالیة من بنود الموازنة المختلفة بناءً على  

طلب الإدارة المعنیة طبقاً للائحة الصلاحیات المالیة والإداریة المعتمدة في  
الجمعیة. 

الفصل السابع: الحسابات الختامیة والتقاریر الدوریة 

الحسابات الختامیة 

مادة (85) إعداد الحسابات الختامیة: 
1- یتولى مدیر الإدارة المالیة إصدار التعلیمات الواجب اتباعھا لإقفال  
الحسابات في موعد أقصاه ثلاثون یوماً قبل نھایة السنة المالیة للجمعیة. 
2- یتولى مدیر الإدارة المالیة الإشراف على الانتھاء من إعداد میزان  
المراجعة السنوي والقوائم المالیة الختامیة مؤیدة بمرفقاتھا التفصیلیة  

ومناقشتھا مع مراجع حسابات الجمعیة خلال شھر واحد من انتھاء السنة  
المالیة للجمعیة. 

3- یتولى مدیر الإدارة المالیة الإشراف على إعداد التقریر المالي السنوي  
موضحاً نتائج أعمال كافة أنشطة الجمعیة وإرفاقھ مع القوائم الختامیة  

وتقریر المراجع الداخلي وعرضھ على الأمین العام بھدف استكمال  
إجراءات مناقشتھ خلال شھر ونصف من انتھاء السنة المالیة للجمعیة  

للاعتماد. 
4- یقوم مدیر الإدارة المالیة برفع كافة التقاریر الخاصة بالحسابات  

الختامیة مع تعلیقھ علیھا ومقترحاتھ حیالھا إلى الأمین العام لاعتمادھا  
وعرضھا على مجلس الإدارة وذلك بموعد أقصاه شھرین من انتھاء  

السنة المالیة. 



	 	 	

التقاریر الدوریة 

مادة (86) إعداد التقاریر الدوریة: 
1- یتولى مدیر الإدارة المالیة مراجعة واعتماد التقاریر الدوریة المالیة  

والتأكد من صحة البیانات المدرجة فیھا وعرضھا على الجھات الإداریة  
المعدة من أجلھا وفي مواعیدھا المحددة. 

2- یتولى مدیر الإدارة المالیة تحلیل البیانات الواردة في التقاریر المالیة  
والحسابات الختامیة باستخدام أسالیب التحلیل المالي المتعارف علیھا  
ورفع تقریراً بنتائج ھذا التحلیل ومدلولاتھا للأمین العام والذي یقوم  

بتقدیمھا للجنة التنفیذیة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

مادة (87) اعتماد التقاریر الدوریة: 
یقوم المدیر التنفیذي أو من ینوب عنھ في نھایة كل ثلاثة أشھر بمراجعة واعتماد  

التقاریر المالیة الصادرة عن الإدارة المالیة ویجب أن تشتمل ھذه التقاریر كحد  
أدنى على ما یلي: 

میزان المراجعة الإجمالي عن الفترة المنتھیة بتاریخ تقدیم التقاریر. -
المركز المالي للجمعیة. -
مقارنة الإنفاق الجاري الفعلي مع الاعتمادات المخصصة لھ في الموازنة  -
التقدیریة. -

تأمین الخدمات واعتمادھا 

مادة (88) تأمین الخدمات: 

1- یتم تأمین احتیاجات الجمعیة من الخدمات حسب ما یوصي بھ مدیر الجھة  
المختصة ویقره المخول بذلك حسب لائحة الصلاحیات المعتمدة في الجمعیة. 

2- یتم التعاقد على تأمین احتیاجات الجمعیة من الخدمات بموجب عقود سنویة أو  
خطابات تعمید لھذا الغرض بعد اعتمادھا من صاحب الصلاحیة في الجمعیة  

وطبقاً للصلاحیات المخولة إلیھ. 

مادة (89) اعتماد تقدیم الخدمات: 

إن اعتماد عقود الخدمات یستلزم بالضرورة تنفیذھا بشكل سلیم بواسطة  
المستندات النظامیة المتبعة وطبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في الأنظمة  
الداخلیة للجمعیة، ویعتبر رؤساء الإدارات المعنیة بھذه الأعمال والخدمات  

مسؤولین عن صحة تنفیذ ھذه العقود. 



	 	 	

مادة (90) تجدید عقود الخدمات: 
یجوز تجدید عقود الخدمات لمدة لا تتجاوز السنة وبذات الشروط المنصوص  

علیھا في العقود المنتھیة إذا توفرت فیھا الشروط الآتیة: 

1- أن یكون المتعھد قد قام بتنفیذ التزاماتھ على وجھ مرضي في مدة العقد السابقة  
على التجدید. 

2-  أن لا یكون قد طرأ انخفاضاً واضحاً على فئات الأسعار أو الأجور موضوع  
العقد. 

الفصل الثامن: التبرعات والھدایا 

تقدیم التبرعات والھدایا للغیر 

مادة (91) التبرعات: 
إن من صلاحیات المدیر التنفیذي التبرع لإحدى الجھات العاملة في مجال  
البر أو الأعمال الخیریة أو خدمة المجتمع أو النشاط العلمي أو الثقافي أو  

الاجتماعي أو الریاضي وبموافقة اللجنة التنفیذیة. 

مادة (92) الھدایا: 
یحق للمدیر التنفیذي تقدیم الھدایا العینیة للغیر باسم الجمعیة بما لا  

یتجاوز خمسمائة ریال لكل حالة وعلى أن لا یتجاوز إجمالي الھدایا  
المقدمة خلال السنة المالیة عن عشرة آلاف ریال، ویجب الحصول على  

موافقة اللجنة التنفیذیة على ھذه المبالغ. 

قبول الھدایا أو التبرعات من الغیر 

مادة (93) قبول التبرعات والھدایا: 

لا یحق قبول التبرعات أو الھدایا العینیة أو النقدیة المقدمة للموظف في  
الجمعیة بصفتھ الشخصیة أو بصفتھ الوظیفیة أو المقدمة للجمعیة  

كشخصیة اعتباریة أو أحد  إداراتھا إلا بموافقة خطیة من المدیر التنفیذي  
على ذلك، ویعتبر الموظف الذي یقبل مثل ھذه التبرعات أو الھدایا مخالفاً  

لأنظمة الجمعیة ویخضع حینھا للمساءلة. 



	 	 	


